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Résumé en français

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation
d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé
cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une
information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la
Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un
faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste
motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de
paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés
et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause
pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de
révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance
nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du
pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet
l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.
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Texte intégral

يوجد ما يخالفها ولم يثبت أي زور بشأنها و أن الوقائع الت أخفتها المدعية ه أن الشاية المرفقة بمقالها لم تقم بتقديمها إلا بعد إقامة
دعوى الأداء ضد شركة (د.ع.ا.س.) كما ان مجرد الشاية لا تفيد تحريك الدعوى العمومية بل أكثر من ذلك لا تثبت ارتاب العارض أي
فعل تزوير ف الفواتير والمبيالات حيث تمست المدعية بعدم حضورها لهذا الجمع العام العادي وعدم تسليمها نسخة منه رغم
مطالبتها بذلك ومنعها من الدخول ال مقر الشركة قصد الاطلاع، وان الشركة كانت تعقد جموعها العامة السنوية بشل منتظم ومنها
الجمع العام موضوع طلب البطلان من أجل فحص تقرير المسير والجرد وتقديم الحسابات السنوية والقوائم التركيبية والموافقة عل
الاتفاقات المنظمة ومنح الإبراء للمسير وكذا المراقب الحسابات وهو الأمر الذي يفرضه القانون خاصة المادة 71 من القانون رقم
96/05 وانه خلافا لما جاء ف المقال فإن المدعية كانت حاضرة ف هذا الجمع العام إلا أنها رفضت التوقيع عل محضر الجمع العام ،
وأنه إذا كان من واجب الشركة ف شخص مسيرها أن توجه ال الشركاء فيها الوثائق المذكورة انفا قصد الاطلاع عليها قبل خمسة
عشرة يوما عل الأقل من انعقاد الجمعية العمومية فإن حق الشريك ف حالة حصول الإخلال بهذا الالتزام يبق محفوظا وف كل حين
بأن يطلب الاطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاثة الأخيرة عل الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وإن اقتض الحال
عل تقرير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة كما يبق حقه محفوظا ف حالة تقاعس المسير عن الدعوة لعقد الجمعية
العمومية ف طلب عقد هذه الجمعية ما دام يتوفر عل نصف الأنصبة أو ربعها مت كان يمثل ربع الشركاء عل الأقل وف جميع الحالات
تبق امانية لجوئه ال رئيس المحمة بصفته قاضيا للمستعجلات لتعيين وكيل يلف بالدعوة لانعقاد هذه الجمعية العامة وتحديد جدول
أعمالها بعد إثبات تقديمه طلبا لمسير الشركة يبق بدون جدوى وه كلها وقائع خل منها ملف النازلة مما لا مجال معه لمساءلة
العارض بخصوصها ولا يمن ان تتخذ سببا لبطلان محضر الجمع العام . كما ان الوثائق المدل بها وخلافا لما احتجت به المدعية فإن
مناط طعنها بالبطلان قد ارتز عل إقحام اسمه ضمن لائحة الحضور لهذا الجمع العام رغبة ف حرمانه من الاطلاع عل أحوال الشركة
القانونية والمالية وممارسة دوره الرقاب عل التسيير ف حين أن البين من هذا المحضر المدل بنسخة منه طبق الأيشير ال ان المدعية
انصبت عليه بإجماع كافة الشركاء الحاضرين ووقعت عل اتخاذ القرارات الت مناقشة جدول أعماله وف كانت حاضرة وشاركت ف
ورقة الحضور المرفقة بهذا المحضر و الذي يحتفظ العارض الإدلاء بنسخة منه ، و عل فرض عدم دعوة المسير لعقد هذه الجموع فإن
بإمانها كشرية ف الشركة اللجوء ال القضاء للمطالبة بعقدها ف حين أن ما نسبته المدعية للعارض بخصوص الحصول عل الابراء
فإنها لم تثبت بمقبول ما جاء مقالها وانها لم ثبت أي خلل ف محاسبة الشركة او اتخاد الشركاء لاي قرار مخالف للضوابط المعمول بها
ف مجال الشركات علما ان المدعية لم تبين القرار الغير الصحيح المتخذ بالجمع العام كما لم يقع التدليل عليها بمقبول يضاف ال ذلك
تنسبها للعارض وعلاقة هذه الاخطاء بنصيبها من ارباح الشركة والت خاليا مما يثبت تضرر المدعية من الاخطاء الت أن الملف بق
يبق الحق ف استحقاقها مرتبطا بالنتيجة الصافية المسجلة ف نهاية السنة المالية ومصادقة الجموع العامة عل توزيعها او مراجعة

القضاء من اجل استخلاصها مما يجعل دعوى المدعية مفتقدة للأساس القانون، ملتمسا رفض الطلب

وبناء عل مذكرة نائب المدع عليهما الأول والثانية والذي التمس من خلالها إيقاف البت إل غاية صدور مقرر نهائ ف الدعوى
العمومية المحالة عل السيد قاض التحقيق

وبناء عل تعقيب المدعية الت أكدت ما جاء ف مقالها مرفقة ذلك بشاية

وبناء عل جواب المدع عليها الثالثة الت أكد أنها فعلا كانت ضحية تزوير من طرف السيد (ك.) مسير الشركة (ش.) مؤكدة مقال
المدعية .
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وبناء عل مذكرات الطرفين اللذان اكدا ما سبق .

وبناء عل إدراج الملف بجلسة 2024/06/11 حضرها نائب المدع عليهما الأول والثانية فيما تخلف الباق رغم سابق الاعلام واعتبرت
المحمة القضية جاهزة، فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2024/06/25 حيث صدر الحم المطعون فيه

فاستانفته المدعية ناعية عليه انعدام التعليل وعدم بناءه عل اساس قانون سليم وخرق المادة 67 و 69 من ق 96-5 ذلك ان الحم
ناقص التعليل ف المستحقات الت قضت بها لفائدة العارضة وان العارضة تعتبر مالة لنصف اسهم شركة (ش.) رفقة شركة
(ر.س.غ.ل.) وان العارضة كانت مالة ل 75 ف المائة من اسهم شركة (د.ع.ا.س.) قبل تفويتها ف اطار تحقيق الرهن ال السيد عبد
الاله (ت.) وانه اكتشفت ان السيد عبد الرحيم (ك.) تقدم بدعوى المطالبة بقيمة فواتير ف ذمة شركة (د.ع.ا.س.) والحال انها مزورة لان
السيد مطهر (ت.) لم يسبق له ان سلم شركة (ش.) اية فواتير ولم ين يتسلم منها اية بضاعة وان العارضة تقدمت بشاية ف مواجهة
الممثل القانون كما انها توصلت باستدعاء من قبل قاض التحقيق وان المدع عليه بلغ به الامر ال تجاهل العارضة عند عقد الجمع
العام المؤرخ ف 2023/05/11 وان ما ضمن بالصفحة الأول من المحضر كلها كذب كما انه منع ابنها الحاصل عل وكالة منها
والمفوض القضائ الدخول للشركة والحصول عل الوثائق كلها اخطاء تبرر عزله كما ان المستانف عليه لم يعقد الجمع العام لسنة

2024 ولم يستدع الاطراف ملتمسة الغاء الحم المطعون فيه جزئيا والحم من جديد بعزل المسير

وبناء عل القرار التمهيدي القاض باجراء بحث حضره الطرف المستانف وتخلف المستانف عليهما وتم تضمين ما راج به ف محضر
الجلسة

وبناء عل المذكرة التعقيببية بعد البحث المدل بها من قبل المستانفة مؤكدة انها منعت من حق الاطلاع رغم مطالبتها المسير بذلك و أن
محمة النقض اعتبرت هذا المنع مبرر للعزل كما ان المسير منع العارضة من دخول الشركة كما انا الشريك شركة (ر.س.غ.ل.) قام
برفع دعوى امام المحمة الابتدائية ف مواجهة العارضة للمطالبة بتعويضات وهذا دليل عل النزاع بين الشركاء كما تناولت تقليص
مهمة السيد مظهر بخصوص شراء الجد الخام وبخصوص العلم بتصدير المواد اليماوية ة و المخالفة الجمركية فهناك مراسلة
الترونية من السيد فابريسيو (ب.) بعض المنتجات اليميائية ال صومطام الجديدة وان القراارات داخل الشركة يتخدها الشريك
الايطال بناء عل اتفاقية مؤرخة ف اكتوبر 2011 وتلك المؤرخة ف 2012/05/16 كما اكدت سابق وسائلها بشان رفض تسليمها
الوثائق وكذا بخصوص الجمع العام متناولة الطرح الذي اعتمده الطرف المستانف عليه الأول والثانية بشان المعاملات مع شركة
(د.ع.ا.س.) مؤكدة انعدام اية علاقة مدلية بوثائق كا ادلت بمذكرة اضافية مؤكدة فيها جل ما تناولته بمقتض المذكرة السالفة كما انه

من اخطاء المسير انه اراد الاسترسال ف تناول قرارات سنة 2023 دون اعتبار قراار البطلان

لمحضر الجمع العام لسنة 2022 كما انه توصل بانذار قصد اداء واجبات الراء من قبل شركة (د.ع.ا.س.) بتاريخ 2022/11/03 لم
يبادر ال اداء ما بذمته وقد صدر حم بالاداء والافراغ مما يثبت انه غير كف للتسيير

وبناء عل المستنتجات المدل بها من قبل المستانف عليهما الأول والثانية بواسطة نائبهما مؤكدين ان تخلفه كان راجعا لارتباطه
بجلسات اخرى امام المحمة الابتدائية وان تصريحات الطرف المستانف اثناء البحث غير مؤسسة لا من الناحية القانونية ولا الواقعية
ف ظل غياب حم جنح حائز قوة الشء المقض كما ان السيدة ريتا عملت مستترة علاقة تجارية مع شركة (د.ع.ا.س.) مما احدث
منافسة غير مشروعة سواء ف مواجهة العارضة او احد شركائها السيد خالد (س.) الذي اقام دعوى ضدها وانه تم عزلها اعتبارا لهذا
السبب ولاسباب اخرى وانه تم عل اثر ذلك تعيين السيد (ك.) الذي ف ظل الظروف الصعبة والعجز الذي كانت تعرفه مداخيل الشركة
ليحقق بفضل كفاءته ارباحا تجارية مهمة وقام بتسوية جميع الديون مع الضمان الاجتماع وادارة الجمارك الت انجزت مخالفة
جمركية ف حق السيدة ريتا وانه وبعد تحقيق الرهن عل انصبة هذه الاخيرة ف شركة (د.ع.ا.س.) تفاجا العارضان بمطالبتها العارضة
بواجلات كرائية عن الفترة من 2018 ال 2022 رغم ان المسير (ك.) منذ نعيينه وهو يؤدي الواجبات الرائية لزوج السيد غيتة الذي
كان مسير شركة (د.ع.ا.س.) ودفع مسير هذه الاخيرة للمطالبة بهذه الواجبات و انتهت الدعوى بتنازل المرية بعدما ثبت لها الاخطاء
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ف التسيير ف حق المسير السابق زود المستانفة كما ان الادعاء بالمنع من الدخول للشركة قدمت بسوء نية خاصة ان المستانفة تقدمت
بدعوى استعجالية اجل ذلك وان العارض يضع هذه الوثائق رهن اشارتها كما ان ادعاء ان العارض يمارس تجارة منافسة غير ثابت
خاصة ان شركة (ش.) تحسنت وضعيتها خلال فترة تسيير العارض كما انه لا يمن الاطمئنان للسيد سام (ك.) للمستانفة لانه ادين
بمقتض حم جنح بعقوبة حبسية ف جرائم الاموال مؤكدين سبق دفوعهما يشان الجمع العام المنعقد بتارؤيخ 2023/05/11 مدلين

بوثائق

وبناء عل ادراج الملف بجلسة 2025/02/25 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/03/11

**محمة الاستئناف**

حيث لئن قضت محمة الدرجة الأول بايقاف البت بشان الشق الثان من ملتمسات المستانفة والرام ال عزل مسير فانه بغض النظر
اطار ملف التحقيق عدد 2024/2301/60 مادام ان التحقيق المجرى ف انه تم تحريك الدعوى العمومية ف عن عدم وجود دليل عل
اية المقدمة من قبل المستانفة فامر من قبل النيابة العامة خاصة ان اساس ذات التحفيف هو الش اطار هذا الملف كان بناء عل
مواجهة السيد عبد الرحيم (ك.) والسيد محمد (ق.) والسيدة بشرى من اجل توين عصابة اجرامية بالتزوير وخيانة الأمانة والنصب
والارتشاء والتهديد والابتزاز وه شاية عادية وليست بشاية مباشرة الت تعتبر طريقة من طرق تحريك الدعوى العمومية وان اجراءات
التحقيق بناء عل مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق لا يمن ان تعتبر تحريا للدعوى العمومية بل هو مجرد اجراء سابق للأمر بالمتابعة

او عدم المتابعة الصادر عن قاض التحقيق وهو الذي يتس ف حالة المتابعة

اجراء ايقاف البت استنادا عل غير مؤسس قانونا مما يبق م المطعون فيه فيبقتعليل الح ا للدعوى العمومية اما ما جاء فتحري
اجراءات التحقيق ف الملف اعلاه غير مؤسس قانونا وانه لما اسست المستانفة طلب عزل المسير ال مجموعة من الاسباب منها
الشاية الت تقدمت بها والت لازالت معروضة عل قاض التحقيق ولا دليل عل اي امر بالمتابعة من قبل قاض التحقيق مما يبق ما
تدعيه المستانفة ف مواجهة المستانف عليه الاول تأسيسا عل الشاية الت تقدمت بها غير ثابتة لحد الان اما ما ادلت به المستانفة رفقة
المذكرة ببيان اوجه الاستئناف من امر بالمتابعة ف اطار ملف التحقيق عدد 197/ش م ت /2023 الصادر عن السيد قاض التحقيق
بها من قبل شركة (د.ع.ا.س.) وانتهت باصدار امر بالمتابعة اعلاه ف اية المباشرة المدلالش بتاريخ 2024/08/06 فانه مؤسس عل
مواجهة السيد عبد الرحيم (ك.) وانه لئن ادل هذا الاخير بما يفيد تنازل المشتية عن شايتها مقدمة ف اطار الملف الجنح عدد
2024/2101/4469 فان ذلك لا يمن ان يستشف منه سقوط الدعوى العمومية ف مواجهة المستانف عليه بل انها لازالت قائمة ف غياب
أي قرار نهائ جنح يقض ببراءته وانه لما ثبت للسيد قاض التحقيق ان السيد عبد الرحيم (ك.) ارتب افعال النصب والاحتيال
والتزوير وصنع محررات تجارية واستعمالها تأسيسا عل ما قام به من صنع فواتير خلال سنة 2022 وتقدم باسم شركة (ش.) بدعوى
ل خطا فمواجهة شركة (د.ع.ا.س.) وانه لما كان ذات الفعل قد اتاه المستانف عليه وهو مسير لشركة (ش.) فان ذات الفعل يش ف
عملية تسييره للشركة من حيث انه يجعله غير مؤهل للتسيير كذلك الشان بالنسبة لعدم احترامه التزامات الشركة من اهمها اداء
الواجبات الرائية العائدة لشركة (د.ع.ا.س.) والت ترتب عنها صدور حم ابتدائ بالاداء والافراغ وانه لما كانت هذه الواجبات الرائية
تتعلق بالمدة من 2022 اي مترتبة خلال الفترة الت يسير فيها السيد (ك.) شركة (ش.) وانه لما كان المسير مفروض فيه ان يون
حريص عل مصلحة الشركة من خلال الحفاظ عل اصولها وخاصة الاصل التجاري الذي كان مهددا بالزوال لولا ان تم التنازل عن
استئناف الفرع المقدم من قبل المرية خلال المرحلة الاستئنافية من دعوى الاداء والافراغ وإن عدم حرص المسير عل اداء التزامات
الشركة يجعل فعله سببا مشروعا للعزل بغض النظر عن التنازل اعلاه مادام انه مجرد اجراء مسطري ف غياب التنازل عن الحق من قبل
المرية اما ما ادعته المستانفة من انشاء المستانف عليه الأول لشركة منافسة مدلية خلال جلسة البحث بنسخة من السجل التجاري لهذه
الشركة فانه بالرجوع ال البند 21 من النظام الاساس لشركة (ش.) نجده ينص عل المنع من تقلد المسير لمنصب مسير او مدير او
رئيس لشركة تنشط ف نفس المجال وانه لما كان المستانف عليه الاول ليس بمسير لشركة (ط.ب.) فان كونه شريا بهذه الشركة لا
يجعله خارقا للنظام الاساس شركة (ش.) وبالتال لا يون ذلك مبررا مشروعا للعزل وانه ما تمسك به المستانف عليهما الأول والثانية
بشان الاخطاء المرتبة من قبل السيدة ريتا (ت.) فانه يبق خارج نطاق الدعوى ما دام ان موضوع نازلة الحال هو عزل السيد عبد
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الرحيم

(ك.) وليس المستانفة مما تظل الدفوع بهذا الشأن غير معتبرة ويتعين استبعادها وانه لما كان ما قام به المستانف عليه من عدم اداء
الواجبات الرائية المترتبة ف ذمة الشركة الت يسيرها يجعله مخلا بالتزاماته كمسير حريص عل مصلحة الشركة كما ان ما قام به من
خلق فواتير تعود لفترة تسييره وتبث انها غير صحيحة من خلال تعليل الامر بالمتابعة من قبل قاض التحقيق كلها اسباب مشروعة تبرر
العزل ولا يشفع له التنازل عن الشاية المباشرة او التنازل عن الاستئناف من قبل شركة (د.ع.ا.س.) هذا فضلا عل ان منعه للمستأنفة
ف شخص وكيلها من الدخول ال مقر الشركة لممارسة حق الاطلاع حسب الثابت من محضر المعاينة المدل به من قبل المستانفة
يجعله خارقا لمقتضيات المادة 70 من القانون 5/96 وللنظام الاساس وهذا الفعل يشل سببا مشروعا للعزل كما ان عقده لجمع عام
دعوة جميع الشركاء لعقد الجموع العامة وان هذا التقصير واللامبالاة ف احد الشركاء يجعله مخلا بالتزاماته كمسير ف دون ان يستدع
انه لم يستطع حت 2023/05/11 هذا بالاضافة ال تقرير بطلان محضر الجمع العام المؤرخ ف ال مة الدرجة الأولالتسيير ادى بمح
اثبات ان المستانفة كانت حاضرة حسب ما ضمن بالمحضر بوثيقة الحضور كلها اخطاء تجعل العزل مبررا ف حق المستأنف عليه
الأول هذا فضلا عل ثبوت انعدام الثقة بين الشرية السيدة ريتا و المسير من خلال الشاية الت تقدمت بها ف مواجهته وانه لما كان
التسيير يمنح لشخص مفروض ان له من المهنية والاخلاص ف العمل الجماع ما يؤهله لشغل منصب المسير ومت تحقق ف حقه
عدم المبالاة ف القيام بأعمال التسيير وسوء التسيير ضاربا عرض الحائط مصالح الشركة والشركاء الت لا يمن الا ان تتضرر من
جراء افعاله سواء منها الايجابية أو السلبية فان ذلك هو السبب المشروع الموجب للعزل و قد منح المشرع للمحاكم التجارية امانية
القضاء بعزل مسير مت تبث ف حقه سببا مشروعا وتستقل ف تقديره مما يستوجب الغاء الحم المستأنف جزئيا والحم من جديد

بعزل السيد عبد الرحيم (ك.) من تسيير شركة (ش.) وبتأييده ف الباق وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر

**

لهذه الأسباب

**

فإن محمة الإستئناف التجارية بمراكش وه تبت انتهائيا وعلنيا.

ف الشل: بسبقية قبول الاستئناف

الباق م من جديد بعزل السيد عبد الرحيم (ك.) من تسيير شركة (ش.) وبتأييده فم المستأنف جزئيا والحالجوهر : بالغاء الح ف
وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

Version française de la décision

2022, signant le procès-verbal de la réunion unilatéralement sans la présence des deux associés dont la
présence est nécessaire pour atteindre le quorum légal, et que l’exposante insiste sur le fait qu’elle n’a
pas assisté à cette assemblée générale ordinaire qui prétendument s’est tenue au siège de la société le
11/05/2023 à onze heures, et que l’exposante a demandé une copie du procès-verbal au Tribunal de
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commerce de Marrakech pour constater qu’il  était  signé par le défendeur, qui atteste par là de la
présence des deux associés après convocation et qu’il a approuvé tous les points qui y étaient inscrits, et
l’exposante nie ce qui est mentionné dans le procès-verbal dans son ensemble et en détail, et qu’elle a
demandé à Monsieur Abderrahim (K.) des copies de tous les documents inclus dans l’assemblée générale
ordinaire, y compris les convocations, les avis postaux, la feuille de présence, le bilan financier, etc., et
l’exposante a présenté deux demandes distinctes par l’intermédiaire d’huissiers de justice qui ont été
rejetées  par  le  défendeur  malgré  un  délai  de  grâce,  ignorant  l’article  24  des  statuts  qui  dispose
littéralement que tout participant au capital de la société a le droit de demander à tout moment les
documents  officiels  des  actifs  de  la  société  sans  échappatoire  ni  objection,  et  le  13/12/2023,  le
représentant de la demanderesse a reçu une réponse de l’avocat indiquant que le gérant légal se félicite
d’une visite à la société, et malgré la présentation de nombreuses demandes pour lui permettre d’accéder
aux documents de la société, celles-ci sont restées sans réponse et l’huissier de justice n’a pas pu obtenir
les documents, et plus encore, la demanderesse a envoyé son fils après lui avoir donné une procuration
au siège de la société avec l’huissier de justice, mais ils ont été empêchés d’entrer, demandant au
tribunal de statuer sur la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11/05/2023
et de le priver de tout effet juridique, de révoquer le gérant Monsieur Abderrahim (K.) de ses fonctions au
sein de la société (CH.) et de radier son nom du registre du commerce, et d’assortir le jugement de
l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, joignant à sa demande les statuts, les modèles J du
registre  du commerce,  le  jugement  de réalisation de l’hypothèque,  le  procès-verbal  de l’assemblée
générale pour la désignation de Monsieur (K.), le procès-verbal de l’assemblée générale, une plainte, une
convocation au juge d’instruction, des lettres, un procès-verbal de constat, des photos de factures et de
lettres de change.

Sur la base de la réponse du représentant des premier et deuxième défendeurs, qui a déclaré que la
demande d’annulation n’était pas claire et précise, et qu’il y avait une contradiction étant donné que
l’action était dirigée contre l’exposant, la société (CH.), la société (D.A.A.S.) et le service du registre du
commerce, qui sont des personnes indépendantes et qu’il n’existe aucun lien entre elles, et d’autre part,
que la demanderesse n’a pas prouvé les erreurs de gestion mentionnées dans la requête et que l’exposant
n’a commis aucune infraction ou violation et que les documents invoqués sont dépourvus de toute force
probante en l’absence de tout jugement pénal ayant acquis force de chose jugée et que la révocation du
gérant de la gestion de la société exige la présence d’un motif légitime et grave justifiant la révocation
conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi n° 96/05 relative à la société à responsabilité
limitée et aux autres sociétés commerciales et que l’erreur que peut commettre le gérant prend trois
formes, soit la violation des lois, soit la violation des statuts, soit l’erreur de gestion, quelle qu’elle soit
grave ou mineure, et la notion d’erreur que peut commettre le gérant est large, car elle peut être déduite
d’une simple négligence, de la violation des lois et des règlements, de l’accumulation des pertes année
après  année  et  de  la  poursuite  de  l’exploitation  malgré  un  déficit  et  le  non-respect  des  mesures
appropriées, quant au préjudice, il doit être certain, légitime, personnel et indépendant du préjudice
collectif subi par la société, puis le lien de causalité entre l’erreur et le préjudice, et que les factures et
lettres de change mentionnées par la demanderesse qu’elle prétend être fausses sont des factures émises
de manière  régulière  et  correcte  et  signées  par  la  société  (D.A.A.S.)  et  conformes aux documents
comptables de l’exposante qui ont force probante conformément aux dispositions de l’article 19 du code
de commerce qui confère aux livres de commerce tenus régulièrement force probante, à moins

qu’il n’y ait quelque chose qui s’y oppose et qu’aucune falsification n’ait été prouvée à leur sujet et que
les faits que la demanderesse a cachés sont que la plainte jointe à sa requête n’a été déposée qu’après
l’introduction d’une action en paiement contre la société (D.A.A.S.), et qu’une simple plainte n’implique
pas l’engagement de poursuites pénales, mais plus encore, elle ne prouve pas que l’exposant a commis un
acte de falsification de factures et de lettres de change, où la demanderesse s’est accrochée à son
absence à cette assemblée générale ordinaire et à la non-remise d’une copie de celle-ci  malgré sa
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demande et l’interdiction d’entrer au siège de la société pour consultation, et que la société tenait ses
assemblées générales annuelles de manière régulière, dont l’assemblée générale faisant l’objet d’une
demande d’annulation afin d’examiner le rapport du gérant, l’inventaire et la présentation des comptes
annuels et des états financiers et d’approuver les conventions réglementées et d’accorder la décharge au
gérant ainsi qu’au commissaire aux comptes, ce que la loi impose notamment l’article 71 de la loi n°
96/05 et que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, la demanderesse était présente à cette
assemblée générale mais a refusé de signer le procès-verbal de l’assemblée générale, et que s’il est du
devoir de la société, en la personne de son gérant, d’adresser aux associés les documents susmentionnés
afin qu’ils les consultent au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale, le droit de
l’associé, en cas de manquement à cette obligation, reste préservé et à tout moment de demander la
consultation, pour les trois derniers exercices comptables, des livres, de l’inventaire, des états financiers
et du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes et des procès-
verbaux des assemblées générales, et son droit reste également préservé en cas de négligence du gérant
à convoquer l’assemblée générale de demander la tenue de cette assemblée tant qu’il détient la moitié
des parts ou un quart de celles-ci lorsqu’il représente au moins un quart des associés, et dans tous les
cas, il reste possible de recourir au président du tribunal en sa qualité de juge des référés pour désigner
un mandataire chargé de convoquer cette assemblée générale et de fixer son ordre du jour après avoir
prouvé qu’il a présenté une demande au gérant de la société qui est restée sans suite, ce sont tous des
faits qui manquent au dossier du litige, ce qui ne permet pas de tenir l’exposant responsable à cet égard
et ne peut pas être considéré comme un motif d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale. De
même, les documents produits, contrairement à ce que la demanderesse a fait valoir, le fondement de sa
contestation  de  l’annulation  reposait  sur  l’inclusion  de  son nom dans  la  liste  de  présence à  cette
assemblée générale afin de le priver de l’accès à la situation juridique et financière de la société et
d’exercer son rôle de contrôle de la gestion, alors que ce qui ressort de ce procès-verbal dont une copie
conforme a été produite, indique que la demanderesse était présente et a participé à la discussion de son
ordre du jour et à la prise de décisions qui en ont découlé à l’unanimité de tous les associés présents et a
signé la feuille de présence jointe à ce procès-verbal dont l’exposant conserve une copie, et à supposer
que le gérant n’ait pas convoqué la tenue de ces assemblées, elle peut, en tant qu’associée de la société,
saisir la justice pour demander leur tenue, alors que ce que la demanderesse a imputé à l’exposant
concernant l’obtention de la décharge, elle ne l’a pas prouvé de manière acceptable dans sa requête et
elle n’a pas prouvé le moindre défaut dans la comptabilité de la société ou la prise de toute décision par
les associés contraire aux règles en vigueur dans le domaine des sociétés, sachant que la demanderesse
n’a pas précisé la décision incorrecte prise par l’assemblée générale ni n’a apporté de preuve acceptable,
de plus, le dossier est resté vide de tout élément prouvant que la demanderesse a subi un préjudice du
fait des erreurs qu’elle impute à l’exposant et du lien entre ces erreurs et sa part des bénéfices de la
société,  dont le droit  d’en bénéficier reste lié au résultat net enregistré à la fin de l’exercice et à
l’approbation de l’assemblée générale de leur distribution ou au recours à la justice pour les recouvrer,
ce qui rend la demande de la demanderesse dépourvue de fondement juridique, demandant le rejet de la
demande.

Sur la base de la note du représentant des premier et deuxième défendeurs, qui a demandé par son
intermédiaire de suspendre la décision jusqu’à la publication d’une décision définitive dans l’action
pénale déférée au juge d’instruction.

Sur la base de la réplique de la demanderesse qui a confirmé ce qui était indiqué dans sa requête,
joignant à cela une plainte.

Sur la base de la réponse de la troisième défenderesse qui a confirmé qu’elle avait effectivement été
victime d’une falsification de la part de Monsieur (K.), gérant de la société (CH.), confirmant la requête
de la demanderesse.
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Sur la base des notes des parties qui ont confirmé ce qui précède.

Sur la base de l’inscription du dossier à l’audience du 11/06/2024, à laquelle a assisté le représentant des
premier et deuxième défendeurs, tandis que les autres ont été absents malgré un avis préalable, et le
tribunal a considéré l’affaire comme prête, il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du
25/06/2024 où le jugement attaqué a été rendu.

La demanderesse a fait appel de celui-ci en lui reprochant l’absence de motivation et le fait qu’il n’était
pas fondé sur une base juridique saine et la violation des articles 67 et 69 de la loi 96-5, car le jugement
est insuffisamment motivé quant aux droits qu’il a accordés à la demanderesse et que la demanderesse se
considère comme propriétaire de la moitié des actions de la société (CH.) avec la société (R.S.G.L.) et que
la demanderesse était propriétaire de 75 % des actions de la société (D.A.A.S.) avant leur cession dans le
cadre de la réalisation de l’hypothèque à Monsieur Abdelilah (T.) et qu’elle a découvert que Monsieur
Abderrahim (K.) avait intenté une action pour réclamer la valeur de factures à la charge de la société
(D.A.A.S.), alors qu’elles sont fausses car Monsieur Moharar (T.) n’a jamais remis à la société (CH.) de
factures et n’a jamais reçu de marchandises de sa part et que la demanderesse a déposé une plainte
contre le représentant légal et qu’elle a reçu une convocation du juge d’instruction et que le défendeur
est allé jusqu’à ignorer la demanderesse lors de la tenue de l’assemblée générale datée du 11/05/2023 et
que ce qui est inclus dans la première page du procès-verbal est entièrement mensonger et qu’il a
empêché son fils titulaire d’une procuration de sa part et l’huissier de justice d’entrer dans la société et
d’obtenir les documents, ce sont toutes des erreurs qui justifient sa révocation et que l’intimé n’a pas
tenu l’assemblée générale de l’année 2024 et n’a pas convoqué les parties, demandant l’annulation
partielle du jugement attaqué et de statuer à nouveau sur la révocation du gérant.

Sur la base de la décision préparatoire ordonnant une enquête à laquelle la partie appelante a assisté et
les intimés ont été absents et ce qui s’est passé a été inclus dans le procès-verbal de l’audience.

Sur la base de la note de réplique après l’enquête produite par l’appelante confirmant qu’elle a été
empêchée d’exercer son droit de consultation malgré sa demande au gérant et que la Cour de cassation a
considéré cette interdiction comme justifiant la révocation et que le gérant a empêché la demanderesse
d’entrer dans la société et que l’associé, la société (R.S.G.L.), a intenté une action devant le Tribunal de
première instance contre la demanderesse pour réclamer des dommages-intérêts et que cela prouve
l’existence d’un litige entre les associés et a abordé la réduction du rôle de Monsieur Mounir concernant
l’achat de matières premières et concernant la connaissance de l’exportation de produits chimiques et de
la violation douanière, il y a une correspondance électronique de Monsieur Fabricio (B.) de certains
produits chimiques à Somatam Jadida et que les décisions au sein de la société sont prises par l’associé
italien sur la base d’une convention datée d’octobre 2011 et de celle datée du 16/05/2012 et a confirmé
ses  moyens  précédents  concernant  le  refus  de  lui  remettre  les  documents  ainsi  que  concernant
l’assemblée  générale  abordant  l’argument  avancé  par  la  partie  intimée  les  premier  et  deuxième
concernant les transactions avec la société (D.A.A.S.) confirmant l’absence de toute relation produisant
des documents ainsi qu’a produit une note supplémentaire confirmant la plupart de ce qu’elle a abordé
en vertu de la note précédente et que parmi les erreurs du gérant figure le fait qu’il a voulu continuer à
aborder les décisions de l’année 2023 sans tenir compte de la décision d’annulation

du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2022 et qu’il a reçu un avertissement pour payer les
loyers de la part de la société (D.A.A.S.) le 03/11/2022 et n’a pas pris l’initiative de payer ce qu’il devait
et un jugement a été rendu pour le paiement et l’expulsion ce qui prouve qu’il n’est pas compétent pour
la gestion.

Sur la base des conclusions produites par les premier et deuxième intimés par l’intermédiaire de leur
représentant confirmant que son absence était due à son engagement à d’autres audiences devant le
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Tribunal de première instance et que les déclarations de la partie appelante lors de l’enquête ne sont pas
fondées ni juridiquement ni factuellement en l’absence d’un jugement pénal ayant acquis force de chose
jugée et que Madame Rita a mené une relation commerciale clandestine avec la société (D.A.A.S.) ce qui
a créé une concurrence déloyale tant envers l’exposante qu’envers l’un de ses associés Monsieur Khalid
(S.) qui a intenté une action contre elle et qu’elle a été révoquée en raison de cette raison et d’autres
raisons et que suite à cela Monsieur (K.) a été désigné qui dans les circonstances difficiles et le déficit
que connaissaient les revenus de la société a réalisé grâce à sa compétence d’importants bénéfices
commerciaux et a réglé toutes les dettes avec la sécurité sociale et l’administration des douanes qui a
commis une infraction douanière à l’encontre de Madame Rita et qu’après la réalisation de l’hypothèque
sur les parts de cette dernière dans la société (D.A.A.S.) les exposants ont été surpris de lui réclamer des
loyers pour la période de 2018 à 2022 alors que le gérant (K.) depuis sa désignation paie les loyers au
mari de Madame Ghita qui était gérant de la société (D.A.A.S.) et le gérant de cette dernière a poussé à
réclamer ces loyers et l’action s’est terminée par la renonciation du bailleur après qu’il ait été prouvé les
erreurs de gestion au détriment du gérant précédent qui avait fourni à l’appelante ainsi que l’allégation
d’interdiction d’entrer dans la société a été présentée de mauvaise foi d’autant plus que l’appelante a
intenté une action en référé à cet effet et que l’exposant met ces documents à sa disposition ainsi que
l’allégation que l’exposant exerce un commerce concurrentiel n’est pas établie d’autant plus que la
société (CH.) s’est améliorée pendant la période de gestion de l’exposant et qu’il n’est pas possible de
faire confiance à Monsieur Sami (K.) pour l’appelante car il a été condamné en vertu d’un jugement pénal
à  une  peine  d’emprisonnement  dans  des  affaires  financières  confirmant  ses  moyens  précédents
concernant l’assemblée générale tenue à la date du 11/05/2023 produisant des documents.

Sur la base de l’inscription du dossier à l’audience du 25/02/2025 il a été décidé qu’il était prêt et a été
mis en délibéré pour l’audience du 11/03/2025.

**LA COUR D’APPEL**

Attendu que si le tribunal de première instance a statué sur la suspension de la décision concernant le
deuxième volet des demandes de l’appelante visant à révoquer le gérant, il reste que, indépendamment
de  l’absence  de  preuve  que  des  poursuites  pénales  ont  été  engagées  dans  le  cadre  du  dossier
d’instruction n° 2024/2301/60, étant donné que l’enquête menée dans le cadre de ce dossier l’a été sur
ordre du ministère public, d’autant plus que le fondement de cette enquête est la plainte déposée par
l’appelante contre Monsieur Abderrahim (K.)  et  Monsieur Mohamed (Q.)  et  Madame Bouchra pour
constitution de bande criminelle avec faux et abus de confiance, escroquerie, corruption, menaces et
extorsion, qui est une plainte ordinaire et non une plainte directe qui est considérée comme un moyen
d’engager  des  poursuites  pénales  et  que les  procédures  d’enquête  sur  la  base  d’une demande du
ministère  public  d’ouvrir  une enquête  ne peuvent  pas  être  considérées  comme un engagement  de
poursuites pénales mais simplement une procédure préalable à l’ordonnance de poursuite ou de non-
poursuite rendue par le juge d’instruction qui prend en cas de poursuite

l’engagement de poursuites pénales, quant à ce qui est indiqué dans la motivation du jugement attaqué, il
reste sans fondement juridique, de sorte que la procédure de suspension de la décision sur la base des
procédures d’enquête dans le  dossier  susmentionné reste  sans fondement  juridique et  que lorsque
l’appelante a fondé sa demande de révocation du gérant sur un ensemble de motifs, dont la plainte
qu’elle a déposée et qui est toujours pendante devant le juge d’instruction et qu’il n’existe aucune preuve
d’une ordonnance de poursuite de la part du juge d’instruction, ce que prétend l’appelante contre le
premier intimé sur la base de la plainte qu’elle a déposée reste non prouvé jusqu’à présent, quant à ce
que l’appelante a produit avec la note indiquant les moyens d’appel d’une ordonnance de poursuite dans
le cadre du dossier d’instruction n° 197/SH M T /2023 rendue par le juge d’instruction le 06/08/2024, elle
est fondée sur la plainte directe produite par la société (D.A.A.S.) et s’est terminée par la délivrance
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d’une ordonnance de poursuite susmentionnée contre Monsieur Abderrahim (K.) et que si ce dernier a
produit des éléments indiquant que la plaignante a renoncé à sa plainte présentée dans le cadre du
dossier  pénal  n°  2024/2101/4469,  cela  ne  peut  pas  être  déduit  de  cela  que  l’action  publique  est
abandonnée contre l’intimé mais qu’elle est toujours en cours en l’absence de toute décision pénale
définitive statuant sur son acquittement et que lorsqu’il a été prouvé au juge d’instruction que Monsieur
Abderrahim  (K.)  a  commis  des  actes  d’escroquerie  et  de  falsification  et  de  fabrication  d’écrits
commerciaux et de leur utilisation sur la base de ce qu’il a fait en fabriquant des factures au cours de
l’année 2022 et a intenté au nom de la société (CH.) une action contre la société (D.A.A.S.) et que lorsque
cet acte a été commis par l’intimé en tant que gérant de la société (CH.) cet acte constitue une erreur
dans son processus de gestion de la société en ce qu’il le rend inapte à la gestion de même pour le non-
respect des obligations de la société, dont la plus importante est le paiement des loyers dus à la société
(D.A.A.S.) qui a abouti à la délivrance d’un jugement de première instance pour le paiement et l’expulsion
et que lorsque ces loyers concernent la période à partir de 2022, c’est-à-dire dus pendant la période où
Monsieur (K.) gère la société (CH.) et que lorsque le gérant est censé être soucieux des intérêts de la
société en préservant ses actifs et en particulier le fonds de commerce qui était menacé de disparition si
la renonciation à l’appel incident présenté par le bailleur n’avait pas eu lieu pendant la phase d’appel de
l’action en paiement et en expulsion et que le manque de diligence du gérant à payer les obligations de la
société  fait  de  son  acte  un  motif  légitime  de  révocation  indépendamment  de  la  renonciation
susmentionnée étant donné qu’il ne s’agit que d’une procédure en l’absence de renonciation au droit par
le bailleur, quant à ce que l’appelante a prétendu de la création par le premier intimé d’une société
concurrente produisant lors de l’audience d’enquête une copie du registre du commerce de cette société,
il  ressort  du point  21 des statuts de la société (CH.)  qu’il  dispose de l’interdiction pour le gérant
d’occuper le poste de gérant ou de directeur ou de président d’une société active dans le même domaine
et que lorsque le premier intimé n’est pas gérant de la société (T.B.) le fait qu’il soit associé dans cette
société ne le rend pas violateur des statuts de la société (CH.) et par conséquent cela ne constitue pas un
motif légitime de révocation et que ce que les premier et deuxième intimés ont fait valoir concernant les
erreurs commises par Madame Rita (T.) reste en dehors du champ d’application de l’action étant donné
que l’objet du présent litige est la révocation de Monsieur Abderrahim

(K.) et non l’appelante, de sorte que les moyens de défense à cet égard restent non pertinents et doivent
être écartés et que ce que l’intimé a fait en ne payant pas les loyers dus à la société qu’il gère le rend
manquant à ses obligations en tant que gérant soucieux des intérêts de la société ainsi que ce qu’il a fait
en créant des factures remontant à sa période de gestion et qu’il a été prouvé qu’elles étaient incorrectes
par la motivation de l’ordonnance de poursuite du juge d’instruction, ce sont toutes des raisons légitimes
qui  justifient  la  révocation et  ne sont  pas atténuées par la  renonciation à la  plainte directe ou la
renonciation à l’appel par la société (D.A.A.S.) de plus, le fait qu’il ait empêché l’appelante en la personne
de son mandataire d’entrer au siège de la société pour exercer son droit de consultation, comme il
ressort du procès-verbal de constat produit par l’appelante, le rend violateur des dispositions de l’article
70 de la loi 5/96 et des statuts et cet acte constitue un motif légitime de révocation ainsi que sa tenue
d’une assemblée générale sans convoquer l’un des associés le rend manquant à ses obligations en tant
que gérant d’inviter tous les associés à la tenue des assemblées générales et cette négligence et cette
indifférence dans la gestion ont conduit le tribunal de première instance à ordonner l’annulation du
procès-verbal de l’assemblée générale datée du 11/05/2023 en plus du fait qu’il n’a même pas pu prouver
que l’appelante était présente selon ce qui est inclus dans le procès-verbal avec le document de présence,
ce sont toutes des erreurs qui rendent la révocation justifiée à l’encontre du premier intimé, de plus, il
est prouvé l’absence de confiance entre l’associée Madame Rita et le gérant à travers la plainte qu’elle a
déposée  à  son  encontre  et  que  lorsque  la  gestion  est  accordée  à  une  personne  censée  avoir  le
professionnalisme et la loyauté dans le travail collectif qui la qualifient pour occuper le poste de gérant et
lorsqu’il est établi à son encontre un manque de diligence dans l’exercice des activités de gestion et une
mauvaise gestion portant atteinte aux intérêts de la société et des associés qui ne peuvent qu’être lésés
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par ses actes qu’ils soient positifs ou négatifs, cela constitue le motif légitime justifiant la révocation et le
législateur a accordé aux tribunaux de commerce la possibilité de statuer sur la révocation du gérant
lorsqu’il est établi à son encontre un motif légitime et qu’ils apprécient indépendamment ce qui justifie
l’annulation partielle  du jugement  attaqué et  de  statuer  à  nouveau sur  la  révocation de Monsieur
Abderrahim (K.) de la gestion de la société (CH.) et de le confirmer pour le reste et de condamner le
premier intimé aux dépens.

**PAR CES MOTIFS**

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort et publiquement.

En la forme: Reçoit l’appel.

Au fond: Annule partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau, ordonne la révocation de
Monsieur Abderrahim (K.) de la gestion de la société (CH.) et le confirme pour le reste et condamne le
premier intimé aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé, le jour, mois et an que dessus, par la même formation qui a participé aux
débats.
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